
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،         

 المجلس الدستوري

ملفان عدد: 1526/16 و1568/16

قرار رقم :  17/ 1040 م.إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العرائض الثلاث المسجلة بأمانتھ العامة في 20 و21 أكتوبر 2016، الأولى والثانیة قدمھما السید أحمد أونجار - بصفتھ مرشحا-
الأولى في مواجھة السادة محمد أوریش وعلي قیوح ومحمد بوھدود وعبد الجلیل مسكین، والثانیة في مواجھة السید محمد بوھدود طالبا فیھما إلغاء
انتخابھم أعضاء بمجلس النواب، والثالثة قدمھا السید ابراھیم لباعلي طالبا فیھا إلغاء انتخاب السیدین محمد أوریش وعبد الجلیل مسكین على إثر
الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "تارودانت الجنوبیة" (إقلیم تارودانت)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد

أوریش وعلي قیوح ومحمد بوھدود وعبد الجلیل مسكین أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 8 و19 دیسمبر 2016؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفین؛

وبعد الاطلاع على طلب تنازل السید أحمد أونجار عن الطعن الذي تقدم بھ، في عریضتھ الثانیة، ضد السید محمد بوھدود المسجل بالأمانة العامة
المذكورة في 6 دیسمبر 2016؛  

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، خصوصا الفصلین 132
(الفقرة الأولى) و177 منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة
1432(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفین للبت فیھما بقرار واحد لتعلقھما بنفس الدائرة الانتخابیة؛

فیما یخص التنازل الذي تقدم بھ السید أحمد  أونجار:

حیث إن طلب تنازل السید أحمد أونجار عن الطعن الذي تقدم بھ في مواجھة السید محمد بوھدود لئن جاء واضحا وصریحا، فإن ما أثیر في
عریضة الطعن المعنیة من مآخذ من شأنھا، في حالة ثبوتھا، النیل من حریة ونزاھة الانتخابات، مما یتعین معھ التصریح برفض ھذا الطلب؛

في شأن المأخذین المتعلقین بالحملة الانتخابیة:

حیث إن ھذین المأخذین یقومان على دعوى، من جھة، أن المطعون في انتخابھما الأول والأخیر استغلا تسییر أعضاء الحزب، الذي ترشحا باسم
لائحتھ، للمجلس الجماعي لمدینة تارودانت، فاستعملا سیارة مملوكة لھذا المجلس وكلفا مستخدمین بھ، یوم 2 أكتوبر 2016، لتعلیق لافتات
للإعلان عن مھرجان خطابي، ومن جھة أخرى، أن المطعون في انتخابھ الثالث نظم موكبا انتخابیا بجماعة الكفیفات تم فیھ استعمال العلم الوطني

لإثارة انتباه الناخبین واستمالتھم للتصویت لفائدتھ؛

لكن،

حیث إن مجرد الإدلاء، لإثبات الادعاء المذكور، بقرصین مدمجین یتضمنان فیدیو استخرج أحدھما من موقع للتواصل الاجتماعي والآخر من أحد
المواقع الإلكترونیة، وبمحضري معاینة لمفوض قضائي مؤرخین في 14 و19 أكتوبر2016 تم الاقتصار فیھما على معاینة الفیدیو بالموقعین



المذكورین دون أن تنصب تلك المعاینة على وقائع قائمة، لا یكفي وحده لإثبات ما جاء في الادعاء؛

لھذه الأسباب:

ومن غیر حاجة للبت في الدفع الشكلي المثار؛

أولا- یصرح برفض طلب التنازل الذي تقدم بھ السید أحمد أونجار؛

ثانیا- یقضي برفض الطلب الذي تقدم بھ السیدان أحمد أونجار وابراھیم لباعلي الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016
بالدائرة الانتخابیة المحلیة "تارودانت الجنوبیة" (إقلیم تارودانت)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد أوریش وعلي قیوح ومحمد بوھدود وعبد

الجلیل مسكین أعضاء بمجلس النواب؛

ثالثا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في فاتح رجب 1438 (30 مارس 2017)      

الإمضاءات

محمد أشركي 

حمداتي شبیھنا ماء العینین      لیلى المریني     أمین الدمناتي       عبد الرزاق مولاي ارشید 

محمد الصدیقي            رشید المدور            محمد أمین بنعبد الله 

محمد الداسر            شیبة ماء العینین             محمد أتركین


